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 وع ــــــالموض
 

 :حكمت المحكمة 

 ع ـــــــالوقائ

 هذا .. وحيث أقام المستأنف دعواه المبتدأة 
 ه بالأتي بغية الحكم ل

- 

- 

- 

- 

 يستند في طلباته هذه علي مزاعم وأباطيل  –يزال  ولا –وكان المستأنف 
 مخالفة تماما للواقع والحقيقة 

 حيث قرر  
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 وإفكا قرر بأن 

 ذلك أن الثابت أن كافة التصرفات المطعون فيها بالدعوى المبتدأة 
 وإرادة وموافقة ورغبة هي تصرفات صحيحة ونافذة تمت بعلم 

  ....المرحومة / 
 ولعل خير دليل علي ذلك 

 ومن ثم 

 إلا أنه في غضون عام ....

  ....فما كان من المرحومة / 
  ....بمجرد بلوغها سن الرشد في غضون عام 

  -/-/-إلا أن حررت عقد القسمة المؤرخ 

- 
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- 

 وبرغم صحة هذا التصرف ومواكبته لصحيح القانون 
  ....ولإرادة أطرافه وعلي الأخص المرحومة / 
 إلا أن زوجها )المستأنف حاليا(  

 ومن خلال تلك الدعوى

  -/-/-بتداول الدعوى المذكورة بجلساتها .. وبجلسة 
 قضت عدالة محكمة شمال الجيزة الابتدائية 

 بالآتي 
 حكمت المحكمة  

 ومع ذلك 

 حكمت المحكمة  

 ومن ثم 
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 هذا .. وحيث تداولت الدعوى الحالية 
 بالجلسات أمام محكمة أول درجة 

 والجدير بالذكر

 وفي المقابل 

 هذا 

 وهنا 
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 وإزاء عجز المستأنف عن إثبات مزاعمه 

 وحيث لم يرتض المستأنف بهذا القضاء 
 رغم اتفاقه مع صحيح القانون 

 ـاع ــفـالد
 أولًا : الإستئناف من الناحية الشكلية 

الدفع الأول : عدم قبول الإستئناف الماثل شكلًا لعدم إختصاص محكمة الإستئناف       
ستئنافياً وذلك لأن الحق       ستأنف إبتدائياً وإ صل فى كافة طلبات الم الماثلة بالف

ــى وبالتاص بتص به محكمة  المطا ــىص لب به حق عينى عقارى وليس حق ش
موقع العقار )الكائن فى دائرته العقار دون سواه وذلك لأن طلبات المستأنفين  
هى بطلان تصــرفات بالبيع على عقارات بناء على ذلك ف ن الفصــل فى هذه 

بت أن               ثا ما ان ال قار ,ك ها الع بدائرت كائن  مة ال به المحك هذه  الأمور بتص 
 الدعوى من الدعاوى العينية وليست من الدعاوى الشىصية  

 تطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه :

 كما قضت بأنه :
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ستئناف الماثل لعدم إتباع      شكلًا وكذا الإ الدفع الثانى : عدم قبول الدعوى المبتدأة 
انون الشـهر العقارى خصـوصـاً المادة    قالإجراءات القانونية المنصـوص عليها ب 

التى نصت على أن : يجب التأشير     1946لسنة   114لقانون رقم من ا 1 -15
ــهر بما يقدم ضــدها من دعاوى التى     فى هامش ســجل المحررات واجبة الش
ضمنه المحرر وجوداً أو صحة       يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يت
لى  أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع فغذا كان المحرر الأص

 لم يشهر تسجل تلك الدعاوى  

اسباب كسب الملكية تأليف عبد  –) الوسيط فى شرح القانون المدنى الجزء التاسع 
 ( 541,  540الرازق السنهورى س 

شكلًا وكذا الدعوى المبندأة لعدم إتباع      ستئناف الماثل  الدفع الثالث : عدم قبول الإ
وى أو الأسـتئناف بالنسـبة للمسـتأنف ضـدة      الإجراء القانونى عند رفع الدع

قانون                 قد أوجب ال ما جهات حكومية ف لخامس حيث أنه لث والرابع وا ثا ال
ية ثم           هة الإدار قديم تظلم اص الج لدعوى هى ت بل رفع ا نه ق إجراءات معي
اللجوء اص لجنة فض المنازعات ثم رفع الدعوى علماً بان التظلم شرط أساسى 

ــكلًا لأنه من النظام العام        ويترتب على عدم تقديمة      عدم قبول الدعوى شـ
 بوصفه شرط إجرائى من شروط قبول الدعوى .

 تطبيقاً لذلك
ينشـأ فى كل  من قانون فض المنازعات المصـرى على أنه  :   المادة الأوصنصـت  

وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشـىاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر   
لمنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشـــأ بين هذه الجهات             ، للتوفيق فى ا
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 ــ ــىاص الاعتبارية الخاص المادة  ة كما وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأش
ــر ــاء    من ذات القانون على أنه  :   الحادية عشـ ــائل التى  تص بها القضـ عدا المسـ

بالأوامر على العرائض ، والطلبات   المستعجل ، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة  
صة بأوامر الأداء ، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ     الخا
ضعة لأحكام هذا      شأن المنازعات الخا ، لاتقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إص المحاكم ب

يعاد المقرر لإصدار  القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إص اللجنة المىتصة وفوات الم
 التوصية ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقأ لحكم المادة السابقة

ــواء اكانت هيئات عامة                  وما يتأكد معة أن تقديم التظلم لهذة الجهات سـ
شرط        شهر العقارى  سكان أو حهات حكومية مثل مكتب ال مثل بنك التعمير والإ

 القبول . مدلازم قبل رفع الدعوى وإلا حكم فيها بع
 لذلك                                                             

ندفع بعدم قبول الدعوى شــكلا لعدم اتباع الإجراء القانونى عند رفعها وهو 
تقديم التظلم اص الحهة الإدارية حتى يتصل علمها بالموضوع علماً بان هذا الشرط      

 الدعوى . إجرائى يترتب على مخالفتة عدم قبول
 : الإستئناف من الناحية الموضوعية

 تمهيد وتقسيم 
 

 لذلك                                                         
 فلن ينجرف دفاع المستأنف ضدها الأولي لذات الأسلوب العشوائي
 الذي انتهجه المستأنف بل سينتظم الدفاع في عدة محاور رئيسية 

 يانها كالتالي ب
 المحور الأول :
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 المحور الثاني :

 المحور الثالث :

 المحور الرابع : 

 المحور الخامس :

 المحور السادس :

 المحور السابع والأخير :

 المحور الأول  
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بيان أوجه الحجية التي حازها الحكم الصـــادر في الدعوى           
ــنة   ....رقم  مدني كلي الجيزة علي النزاع الراهن    ....لسـ

شكل        صل فيها ذلك الحكم ب سائل الأولية التي ف مع بيان الم
 نهائي بات وألقت بظلالها علي هذا النزاع .

 الوجه الأول : 
الحكم المشار إليه حاز حجتيه فيما فصل فيه وأكده من فساد الأدلة التي يركن  

ع الراهن يركن إلي ذات الأدلة الفاصــل  إليها المســتأنف .. وحيث أنه في النزا
 فيها الحكم عاليه .. الأمر الذي يؤكد إنهيار السند للدعوى الحالية .

 من قانون الإثبات علي أن  101فقد نصت المادة 

 ستقر في هذا الشأن من أحكام محكمة النقض أنه  والم

 كما قضي بأن 

 لما كان ذلك 

 قاسم مشترك هو 
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 هذا وحيث أنه قد ثبت يقينا 
 وبموجب حكم قضائي نهائي بات 
 حائز لحجية وقوة الأمر المقضي 

 وأن ما يرتله المستأنف  في هاتين الدعويين 

 ة لسن ....وهذا عين ما أشار إليه المستأنف  في دعواه الرقيمة برقم 

 وهو 

 ولما كانت  

 وهو الأمر الذي يستتبع بالضرورة 
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 لثاني : الوجه ا
مدني كلي شمال الجيزة صـادر    ....لسـنة   ....الحكم الصـادر في الدعوى رقم  

ــر المتنازع عليها وهو          ــوم النزاع الماثل وفي أهم العناصـ فيما بين ذات خصـ
 . .. بما يجعله حائزا لحجيته علي النزاع الماثل ولا محالة.......العقار 

 نون الإثبات علي أن من قا 101فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 

 وفي ذلك تواترت أحكام النقض علي أن 

 كما قضي بأن 

 وكذا قضي بأنه  

 وفي حكم أخر قالت محكمة النقض  

 لما كان ذلك 
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 فالمدعي  في الدعويين هو :
- 

 والمدعي عليهما الأولي والثاني هما 
- 

- 

 وهو ما يقطع بأن الخصوم الحقيقيين 
 في كلا الدعويين متحدين 

 أما في الدعوى الماثلة

 ذا ــــــــــه

 هي ذاتها المطاعن المزعومة 

 وحيث أن تلك المطاعن والمزاعم 
هي لب النزاع الماثل .. فإذا صححححضي للححححي للباتي وإلااتب  زذا تا     ها             

 زفكها ) الحال كذلك( كان مصححححد الاتلما الماثلص كبصححححد الاتلما الرححححاو ص ال ف    

 الم سلص . لانعاام الرنا  الاليل تلي أللمال المرتأنف

 ومرة أخري نكرر 
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 ومن ثم 

 المحور الثاني 
صف      ستندات المؤكدة علي انتفاء و الحقائق والأدلة المؤيدة بالم

.. بما يهدر الركيزة   ...." مرض الموت " علي مرض المرحومة / 
ــي   ــتأنف في ادعاءاته .. مع       الأســـاسـ ة التي يعول عليها المسـ

ــف " مرض الموت " فيما            التأكيد علي تنازله عن هذا الوصـ
 بعد .

 بداية .. ف ن مرض الموت قد عرفة الفقهاء بأنه

 ا  ـــــــوأيض

 
 ومما تقدم 

 يجب توافر شروط ثلاثة ليكون المرض مرض موت 
 وهي 

- 
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- 

- 

 وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن 

 لما كان ذلك 

 الحقيقة الأولي  
قاطع تأكد أن حالة المرحومة /         بال    ــن      ....دليل الفني الطبي ال كانت في تحسـ

 مستمر وأنها كانت في كامل الوعي والإدراك والإرادة حتى الوفاة.  

يا      والغاد الليبفا يص منذ               ....الرحححح عاني من أ  ام   كاني تعالج      .... -كاني ت

والأد يص الكيبيائيص  لا تحرني الحالص وشكل  اضح من واايص العلاج  كاني نتيجص      

عظبي  الأشحححعاا  التضاليل س تحرحححن مرحححتب  زلي حانب تحرحححن االص الن اع ال    

لص  تي  زد اك الم يلححححص ةتا    لمال فل  العلاج          واأا    - - س   كاني اا

 كاني الحالص  الم يلحص لا ترحتجيب لود يص  ت تغيد ةإص العلاج الماف ص الم يلحص    

لص ةتا     شفي لعبل تينص من        - - - لكن س العامص للب ي لص المرت دةلي الم ي

-         أنها تاني من نزيف  تلمفيي س  الكاا  وعاها واأا الم يلص تتاهلم  ايث
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                                 . كحانحي الم يلحححححص س كحامحل اللمتي  ارد اك  ار اد  اتف يلمم اللمفحا        - - 

 الطبيب المعالج 

 ومن خلال هذا التقرير  

 بما يجعلها بعيدة كل البعد عن أن يقال بأن يغلب عليها الهلاك 

 أضف إلي ذلك 

 وهو ما  رجها أيضا من شرط أن ينتهي المرض بالموت فعلا

 الحقيقة الثانية    
ــفاء    ....ثبوت تكرار زيارات المرحومة /   ــكها بالش ــفي بما يؤكد تمس ــتش للمس

 وعدم غلبه شعور الموت عليها ويؤكد أيضا خروجها لقضاء حوائجها  

 ومن خلال هذه الشهادة 

 هذا من ناحية 

 الحقيقة الثالثة   
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مة /    تاريخ        ....خروج المرحو كان ب ــ نك التعمير والإسـ نازل     -/-/-إلي ب للت
ضاء حوائجها         بشىصها لصالح والدتها عن نصيبها في الفيلا يؤكد خروجها لق

 عليها   وبالتالي انتفاء وصف مرض الموت

 وهو الأمر الذي يؤكد

 
 

 ومن ثم 

  ....إلا أن المرحومة / 

 الحقيقة الرابعة    
ــفر المرحومة /     كة العربية         ....ثبوت سـ ها إلي الممل ــ في نفس توقيت مرضـ

السعودية لأداء العمرة رفقة والدتها )المستأنف  ضدها الأولي( وثبوت سفرها 
أيضــا إلي الســاحل الشــمالي لقضــاء فترة الصــيف بما يؤكد خروجها لقضــاء  

 الموت حوائجها بما ينفي عنها وصف مرض 

 وذلك أن الثابت 
سححححاف ا  ف ص  الاتها )المرححححتأنف ضححححاها الأ لي( زلي         لا   ....أن الم الممص     

 المبلكص الع ويص الرعلمديص .. لأداء العب    لم يعجزها م ضها تن أدائها .
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 هذا فضلا 

 الحقيقة الخامسة   
ــف مرض الموت عن المرض الذي حاق بالمرحومة /   وذلك  ....ثبوت انتفاء وصـ

مدني   ....لســنة   ....بموجب الحكم النهائي البات الصــادر في الدعوى رقم  
 شمال الجيزة

 ومما تقدم جميعه 

 الحقيقة السادسة   
ــتأنف بعدما أقام دعواه المبتدأة علي تلك الركيزة الواهية وهي   ــــــ  أن المس

صدور التصرفات في مرض الموت .. عاد وتنازل عن تلك الركيزة حينما طلب    
 اعتبار التصرفات منصرفة لما بعد الموت لا تنفذ إلا بمقدار الوصية )الثلث( .

 من قانون الإثبات علي أن  103فقد نصت المادة 

 علي أن  104/1كما نصت المادة 

 وفي ذلك 
 تواترت أحكام النقض علي أن 
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 كما قضي بأن 

 لما كان ذلك 

 أضاف طلبا من خلال صحيفة الإدخال 
 وطلباته الختامية 

 وهذا يعد إقرار صريح منه
 بأنه أنفك عن التمسك بالزعم ببطلان التصرفات 

 لصدورها في مرض الموت 

 من قانون المرافعات بقولها   124وذلك عين ما نصت عليه المادة 

- 

- 

- 
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- 

 وكذا قضت محكمة النقض بأن 

 لما كان ذلك 

 وغير ذلك 
 فإنب من المرتفاد من زوااء المرتأنف لإلاب العا ض واتتاا  التص فاا الصاد   تن  

رحتأنف ضحاها الأ لي .. تصح فاا منصح فص زلي ما وعا الملما .. الأم  الذد يعا تنا لا      الم

 منب تن الزتم واإلان التص فاا رتمامها س م ض الملما .

 ومن ثم 

 وليس أدل علي ذلك 

 ومن ثم 

 المحور الثالث 
تضــافر الأدلة القاطعة والدامغة علي علم ورضــاء المرحومة  

ــرفات التي .... / ــتأنف   .. بجماع التص  أبرمتها والدتها )المس
ضدها الأولي( وذلك علي النحو الذي يؤكد بأن الطعن علي  
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ــلا عن كونها    ــفة فضـ ــرفات يتم من غير ذي صـ هذه التصـ
 تصرفات صحيحة ونافذة ولا ينال منها نائل .

 باستقراء

 الدليل الأول  
-/-بمجرد بلوغها سن الرشد بتحرير عقد القسمة المؤرخ      ....قيام المرحومة /  

 الذي بموجبه أعادت تقسيم العقار وفق الشريعة الإسلامية  -/

 فقد قام بشراء هذه الأرض 
ية بحق ..  ال أن تكون الماك ....بشخخخ وخخخت  بوخخخبيت  لل  بيعل  ال اصايت ال ا خخخ  /  

 النوف لكلا منهما .

 .....حيث لم يكن قد رزق بنجله / 
 )المستأنف  ضده الثاني(

 وفور بلوغها سن الرشد 

 تم من خلاله

 هذا التصرف  ....وما فعلت المرحومة / 
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 وكانت ثمار هذه التربية 

  الأاكام التي تؤكا صضتب ( - - -)فللا ي احع ت ا ال ربص المؤ خ 

 ولعل هذا التصرف يثبت لعدالة الهيئة الموقرة 
 بوالدتها وشقيقها .... مدي حسن العلاقة التي تربط المرحومة /

 والثقة المطلقة فيما بين ثلاثتهم 

 الدليل الثاني    
 -/-/-بشىصها إلي مقر بنك التعمير والإسكان بتاريخ      ....انتقال المرحومة /  

  .لتقدم بنفسها طلب بالتنازل عن نصيبها في الفيلا 

 وحيث رغبت في التنازل

 والجدير بالذكر 
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 في تحسن مستمر  ....أما وقد كانت الحالة الصحية للمرحومة / 

 ومن ثم 

 )فللا ت احع الشهاد  الصاد   تن الانك  التي تؤكا هذه الح ي ص(

 وهو الأمر الذي يؤكد 

 الدليل الثالث    
ــتأنف                ....قيام المرحومة /     ــالح والدتها )المسـ بتحرير وكالة عامة رسمية لصـ

ــده ــراء للنفس للغير التعامل مع البنوك  ضـ ا الأولي( تبيح لها البيع والشـ
 وبالجملة كافة التصرفات بدون استثناء  

 وكلتها من خلاله 
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 فهل هناك ثقة مطلقة أكثر من ذلك ؟؟!!

 الدليل الرابع    
لصــالح والدتها المســتأنف ضــدها الأولي  ....أن الوكالة المبرمة من المرحومة / 

بل تضــمنت إجازة صــر ة   لم تكن وكالة عادية لإبرام التصــرفات نيابة عنها
 ا(أنف ضدها شىصيًتللتصرف في الممتلكات للنفس )للمس

 الدليل الخامس     
.. في الفيلا لصدوره عن   ....ثبوت صحة ونفاذ التنازل عن نصيب المرحومة /    

ــها .. ولكونه قد تم بمقابل مالي وليس كهبة كما يزعم             ــىصـ المرحومة بشـ
 ويدعي المستأنف بالمىالفة للأوراق.

 ن أعلي من القانون المدني  486المادة  تنصد بداية فق

 وعلي ذلك 

بشىصها عن نصيبها في فيلا )الثلث( قد تم       ....التنازل الحاصل من المرحومة /  -1
 بعوض مادي مما  رجه عن وصف الهبة

 ف ن المستقر عليه نقضا في هذا الشأن أنه
لهاص تلي التص ف المبرم ألا ي اولب تلمض زذ الهاص   المش ع أ حب ر لاق  صف ا    

 افت ا  من حانب اللماهب  زث اء من   ي تها تص ف س المال د ن تلمض .. فهي س ا

 .حانب الملمهلمب لب 



26 
 

 لما كان ذلك 

 يتضح أن القائم 

 وهو الأمر الذي يؤكد أن 

وبفرض صحة وصف هذا التصرف بكونه هبه ف نه قد تم صحيحا ونافذا حيث أن  -2
 الهبة المستترة معفاة قانونا من شرط الرسمية  

   قررت بأنمن القانون المدني  488/1المادة أن  بتفالثا

 وفي ذلك قال العلامة السنهوري رحمة الله عليه بأن 

 لما كان ذلك 

 وتكون 
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ــكل رسمي     -3 ــرف أن يتم في ش ــحة هذا التص ــتلزم لص وبفرض جدلي أخر أنه يس
ــحيح    أيضـــا ورسمي لإتمامه في جهة        )والفرض خلاف الواقع( ف نه يكون صـ

 حكومية رسمية وأمام موظف عام 

 ومن ثم 

 وبالبناء علي ما تقدم 

 ومن جمله ما تقدم 

 لما كان ذلك  

 المحور الرابع 
التصرفات المبرمة بمعرفة المستأنف ضدها الأولي تمت باستىدام وكالة  
رسمية عامة تبيح لها التصرف للنفس وللغير بلا قيود أو شروط .. وهو 

 الكافة .ما يجعل هذه التصرفات صحيحة ونافذة في مواجهة 
 
 
 ة ـــــــــبداي
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صحة كافة عقود البيع الصادرة من المستأنف ضدها الأولي لنفسها وللمستأنف          -
 تمامها وفق قواعد الوكالة والإنابة القانونية  ضده الثاني لإ

 من التقنين المدني علي أن  104/1نصت المادة بداية .. 

.  
 من ذات القانون علي أن  105كما نصت المادة 

 وقد استقرت أحكام النقض علي أن 

 لما كان ذلك 

  والثابت من خلاله

 لما كان ذلك 
 من القانون المدني قد نصت علي أن  713وكانت المادة 
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 ولما كانت 
 مدني قد عرفت الوكالة بأنها   699المادة 

 ومما تستقر عليه الفقه في هذا الشأن علي أن 

 ومن ثم 
 

 يتضح ومن خلال النصوص القانونية سالفة الذكر 

 كل وأعمال الوكيل تنصرف حتما للمو

 من القانون المدني  106،  713ومفاد نص المادتين 
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 هذا 
 ومقتضي النيابة حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل 

 
 لما كان ذلك 

 وأن عقد الوكالة كمثل باقي العقود لاسيما 
 إذا نشأ صحيحا مكتمل الأركان خاليا من عيوب الإرادة 
 وجب إعمال أثره والتزام طرفيه بما ورد فيه دون إخلال 

 د العقد بصفة عامة وينعق

 ومن ثم 

 لما كان ذلك 
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 هذا 
 وإيضاحا لصحة عقد الوكالة سالف الذكر 

 وتوافر كافة أركان الصحة فيه 
 نشرف بعرض الآتي 

 ركن التراضي   بداية بشأن
 من التقنين المدني علي أن  89فقد نصت المادة 

 فالتراضي إذن 

 ن ذات القانون علي أن م 90/1وقد نصت المادة 

 من القانون المدني علي أن  91إذ نصت المادة 

 لما كان ذلك 

 من التقنين المدني علي أن  109فقد نصت المادة 

  ويجب 
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 لما كان ذلك 

 وب رادة وتراضي تامين 

 ومن ثم 

 إذ قضي في هذا الخصوص بأن 

 ه ــــــــــوعلي

 ل  أما بخصوص ركن المح
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 والالتزام بنقل حق عيني 

 ويجب أن يكون محل الالتزام 
- 

- 

 لما كان ذلك 

 ومن ثم 

 صوص ركن السبب  ما بخأ

- 

- 

- 

 لما كان ذلك 
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 ومن ثم 

 ومنها علي سبيل المثال 
 

 وهو الأمر الذي يؤكد علم ورغبة ورضاء
 

صحيحة وفقا         كا -2 سها تمت  صالح نف ضدها الأولي ل ستأنف  فة العقود المبرمة بمعرفة الم
 للمدعي عليها إبرام العقود لنفسها  ....للقانون لثبوت إجازة المرحومة / 

 من القانون المدني علي أن  108فقد نصت المادة 

 لما كان ذلك 
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 لاسيما 

 وخلاصة القول 
  ....أن كافص التص فاا التي لامي وها المرتأنف ضاها الأ لي نياوص تن الم الممص  -

 يل .تمي س اا د النياوص ال انلمنيص  وإ اد  النائب المنص فص  الملافص زلي الأص

ضاها الأ لي تن الم الممص     -    ....سناها ت ا اللمكالص  لم    ....أن نياوص المرتأنف 

 تلمثيق الأه ام . ....لرنص 

أن هذه اللمكالص  سميص تامص اادا اا د النائب )اللمكيل(  هلم التصحح ف والايع    -

 ( ..... الش اء  وكافص التص فاا تلي كافص أملاك الملمكل )الم الممص   

.. ول تلبني تاا اا ت ا اللمكالص تص يحا ص يحا من الملمكل       ليس هذا فضرب   -

ضاها الأ لي( وإح اء أد من هذه       ....)الم الممص    صالح اللمكيل )المرتأنف   ( ل

 التص فاا سلماء والايع أ  غده .

 لنفسها وللغير علي حد السواء 
فســها   كافة التصــرفاا التي قاما بها المســت نف  ضــدها انولي من عقود بيح لصــال  ن   -

 ولصال  المست نف  عليه الثاني تما في حدود هذه الوكالة ولم تتجاوزها مثقال ذرة .

 ومن جمله ما تقدم 
 

ثبوت نفاذ كافة العقود والتصــرفات المبرمة بموجب عقد الوكالة في حق الأصــيل   -3
 وخلفه العام بقوة القانون  

 من التقنين المدني علي إن  145المادة  فقد نصت
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 من ذات القانون علي أن 147/1كما نصت المادة 

 هأنحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض 

 أن كما قضي ب

 ن كذلك بأوقضي 

 لما كان ذلك 

 ومن ثم 
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 هذا 
 يد من هذه القاعدة والاستثناء الوح

 لا ينطبق علي المستأنف  

 ولا يمكن القول بحال 

 أن  هذا فضلا عن

  قدم وبناء علي ما ت

- 
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- 

  ....فضلا عن أن المرض الذي أصاب المرحومة / 
 قبل وفاتها إلي رحمة الله تعالي لم يكن مرض موت 

 حسبما أسلفنا القول 
 ذلك أن مرض الموت كما عرفة الفقهاء بأنه

 وقيل أيضا بأن 

 ويؤخذ مما تقدم 

- 

- 

- 

 
 قضت محكمة النقض بأن  وفي ذلك
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 ن ذلك لما كا

 فالثابت 

 ا كان ذلك لم

 وهو ما يؤكد 

 ليس هذا الدليل الوحيد علي هذه الحقيقة 
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 لما كان ذلك 

 هذا وليس محض بمين 

 وهو ما يقطع 

 المحور الخامس 
ــورية في    ــف الصـ في بيان الأدلة والبراهين علي انعدام وصـ

اعي وعجز المســتأنف عن إثباتها بأي   التصــرفات محل التد 
وسيلة من وسائل الإثبات رغم أن محكمة أول درجة أتاحت    

 له الفرص أكثر من مرة .

 لك أن المستقر عليه فقها أنه  ذ
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 هذا 
 وقد أكد العلامة السنهوري علي أنه 

 ومن المستقر عليه كذلك 

 
 وهذا الشرط 

 ومن ثم 
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 هذا
 من القانون المدني علي أن  244وقد نصت المادة 

- 

- 

 الصورية إثبات ما يدعيه بدعي الموعلي 

 

 ن قضت محكمة النقض بأوفي ذلك 

 كما قضي بأن 
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 كما قضي كذلك بأن  

 
 وكذا قضي بأن  

  ذلك لما كان 

 ومن ثم 

 ومما تقدم يتجلى ظاهرا 

 الحقيقة الأولي 
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 الحقيقة الثانية    

 الحقيقة الثالثة  

 أن المستقر عليه أن حيث 

 ومن ثم 

 الحقيقة الرابعة  

 وحتى هذا الزعم مردود عليه 
تلما ؤ ذاتب وأن الصححلم يص ز ا تعع تام ليام الع ا أصححلا س نيص تالايب .. أما ال  

فلا يعا مانع من حايص التعالا  من ليام ال غاص س زاااث أثا ه               –حالا   -مع تلماف ه 

 ال انلمنيص و  تالايب  هذه لاتا  أصلمليص لا ةلاف تليها .

 ومن ثم
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 زة ملاكي جي ...أما الزعم بصورية عقد بيع السيارة الملاكي رقم 

 ف ن ذلك مردود عليه 

 وهو أمر معتاد

 ومن ثم 
 يتضح من جملة ما تقدم عدم انعقاد الدفع بالصورية المزعومة 

 محل التداعي من جانب المستأنف علي التصرفات 
 ليس هذا فحسب .. بل أن حالات الاستثناء من قاعدة
 عدم جواز إثبات ما  الف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة

 منعقد في النزاع الماثل  وهذا الاستثناء غير

 هذا .. ورغم أن المشرع أوجب أن يكون الارتكان إلي أقوال الشهود               
 أو المراسلات أو الأوراق أي كانت نوعها  لتكملة الدليل المستمد من الخطابات

 مما يدلل علي عدم جواز الاعتصام بالشهود وحدهم لإثبات الصورية 
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 الدليل الأول 

 ونفاذا لهذا القضاء 

- 

- 

- 

 هذا .. ولم يكن سلطان المستأنف علي هؤلاء 
 فقط  مستمد من كونهم يعملون لدية

 وتجدر الإشارة في هذا المقام 
زلي أن أاا الشححححهلمد أل ا وإل ا  ملمثق لااق تلي ذلك التض يق أن ماع ما          

   د من أللمال مخالف للض ي ص  أنهم أدللما وها تحي ضغط  زك اه من المرتأنف.

 هذا .. وإزاء ثبوت تلك المطاعن وغيرها الكثير 
 لدي عدالة محكمة أول درجة 

 الدليل الثاني  
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 إلا أنه في هذه المرة 

 وهنا لم يستطع تقديم ثمة شاهد 

 المحور السادس 
ــرفت            ــتندية والأوراق الرسمية ل التي تشـ في بيان الأدلة المسـ
المســتأنف ضــدها الأولي  بتقديمها إلي عدالة محكمة أول درجة   

 .لي عدم صحة جماع ما سطره المستأنف في دعواه والمؤكدة ع
أوان تاا ل الاتلما الماتاأ  والجلراا ت امي المرتأنف ضاها الأ لي والعايا  

سنا الاتلما اا يجعلها حاي   وال ف   ويان هذه      من المرتنااا المؤكا  تلي تهات  

 لم التالي :المرتنااا  ويان دلالتها س هام الاتلما الماثلص من أساسها تلي النض

 المستند الأول 

 وأضاف التقرير صراحة 
واأا لا   - -االص اللمتي  ارد اك للب الممص كاني ةتا    يلص فل  العلاج ..  س          

 ترتجيب لود يص  ت تغيد ةإص العلاج الماف تها  كاني الحالص العامص للب يلص ةتا   .

 ن ــــــولك
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 ومرة أخري أكد التقرير بوضوح 

 ومن هذا التقرير يتضح عدة حقائق 
  الحقيقة الأولي :

 
 ومن ثم

ء المائجها  تل ي  كاني تخ ج ل لححححا .... من هذا الت  ي  يتلححححح أن الم الممص            

العلاج  تبل التضاليل  الأشحححعاا واسحححتب ا   تلمافق  ت     ت ف  العلاج وإ اد    تي   

  زد اك كامل  ..  هي أملم  لا تتفق مع  صف م ض الملما .

  الحقيقة الثانية :

 الحقيقة الثالثة :

 ومما تقدم جميعه 
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 المستند الثاني  

 وأفادت المستشفي صراحة 

 ومن هذا المستند تتضح الحقائق الآتية 
 : الحقيقة الأولي 

 :الحقيقة الثانية 

 أما وأنها 

  الحقيقة الثالثة :

 ف ذا أيقن الشىص بأن حالته ميئوس منها

 ومن ثم 
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 المستند الثالث  

 وأنها رحمها الله 

 وكانت حالتها 

 ومن هذا التقرير يتضح الآتي 

 وهو الأمر الذي يدحض 

 المستند الرابع  

 :مية(  الذي أفاد  خ احة بنن )أحد البنوك الحكو خطاب صاار  ن  نك  لتعمير  السكانا 

 وأنها قامت بالتوقيع علي طلب التنازل بشىصها 
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  : الحقيقة الأولي

 الحقيقة الثانية :

  :الحقيقة الثالثة 

  الحقيقة الرابعة :

 ومن ثم 

 المستند الخامس  

 ومن خلال هذا الكشف تتضح الحقائق الآتية 
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  :الحقيقة الأولي 

 :الحقيقة الثانية 

 ومن ثم 

 المستند السادس  

 وتتجلي الحقائق الآتية بمجرد استقراء هذا التوكيل 
  الحقيقة الأولي :

  الحقيقة الثانية :

  الحقيقة الثالثة :
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 ومن ثم 

 المستند السابع  

 والذي تم الاتفاق والتراضي من خلاله علي 

 والجدير بالذكر أن هذا العقد
  ماني كلي شمال.... لرححححنص  ....لا  عن تليب المرححححتأنف المحب الاتلما  لم 

الجيز  وحذاا المزاتم  الأوحا يحل التي سححححإ هحا س دتلماه الححاليحص  عنحا تلي وحالي          

 التص فاا محل التااتي .

 وقد ثبت بحكم نهائي بات 

 وهو الأمر الذي يؤكد

 المستند الثامن   
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المح   فيبا و  المرححححتأنف  ضححححاها       - - -واإلان ت ا ال رححححبص المؤ خ س    -

تن الع ححا  ..  تححام الاتتححااد وححب أ      ....الأ لي  الثححاني  معهبححا الم الممححص    

 ما يلتب تلي ذلك من أثا  . الااتجاج وب س ملماحهتب مع

 ومن خلال هذه الصحيفة يتضح ما يلي من حقائق 
 
 

 : الحقيقة الأولي 

  :الحقيقة الثانية 

  :الحقيقة الثالثة 

 المستند التاسع
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 حكمت المحكمة  
و ف  الاتلما  ألزمي المرتأنف  تن نفرب  وصفتب والمصا يف  خمرص  ساعلمن          

 حنيب أتعاب المحاما  .

 والثابت من خلال مدونات هذا الحكم 
- 

- 

- 

 ومن ثم 

 المستند العاشر  

 حكمت المحكمة  

 ومن خلال هذا الحكم يتضح الحقائق الآتية 
  : الحقيقة الأولي
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 : الحقيقة الثانية 

 المستند الحادي عشر 

 ومن ثم 

 المستند الثاني عشر

 وهذا المستند يؤكد زور وبهتان 

 ومن ثم يتأكد

 هذا من ناحية 
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 المستند الثالث عشر 

 وهو الأمر الذي يؤكد 

 المستند الرابع عشر

 ا يوضح وهو م

 . 

 المستند الخامس عشر

 

- 

- 

- 

 وهذه الإفادة تؤكد 
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 المستند السادس عشر

 والثابت من هذه الحركة
 افص  س تلما يخ معاص   لك ....أن هناك ماالغ أ دتي س اراب الم الممص   

 التص فاا محل التااتي .

 بما يؤكد وبحق 

 المستند السابع عشر

 أقرت من خلاله بعدة حقائق 
وذاا محل سححكنهم  من ثم را ض ضححغلم ب تلي   ....أن المرححتأنف يعبل  ئيرححا   -1

  الاتها  ش ي تها    حها )الشهلمد(  أنب اا ل معها زلا أنها  فلي الامتثال لب .

 لا  تليهم  لا تصادف الح ي ص .أن أللمال سالفي الذك  ة -2

كاني وعلم الم الممص               -3 تااتي  فص التصحححح فاا محل ال كا  و غاتها  لال      ....أن 

  فاتها وفل   أنها كاني تتبتع وصضص حيا  .

.. لامي المرحححتأنف ضحححاها الأ لي وإ د شححح ي تها    ....أنب ت ب  فا  الم الممص    -4

 با وهذه الأللمال .  الاتها من العبل فكان هذا هلم الراب س ادلائه

 ومن ثم 

 المستند الثامن عشر
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- 

- 

 وهو ما يؤكد 

 المستند التاسع عشر

 الإقرارات يتضح إنها ومن هذه 

 المستند العشرون

 ادة تؤكد  وهذه الإف

 المستند الحادي والعشرون 



60 
 

 المستند الثاني والعشرون 

 المستند الثالث والعشرون

 المستند الرابع والعشرون  

 الأمر الذي يؤكد 

 لما كان ذلك 
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 المحور السابع 
ستأنف طعنا علي        الرد والتعقيب ساقها الم سباب التي  علي الأ

نال من الحكم           باب لا ت ــ هذه الأسـ يان أن  الحكم الابتدائي وب
وذلك لمواكبته لصــحيح الواقع وصــريح القانون وهو ما يجعل    

 .الاستئناف الماثل خليقا بالرفض 
 وذلك للأسباب الآتية  

 السبب الأول 
ستأنف لا يزال يتمسك بمىالفة الوا    قع والثابت بالأوراق متجاهلا حجية  أن الم

صلت فيه .. وذلك بزعمه أن المرحومة /   .. حال وفاتها إلي  ....الأحكام فيما ف
 حصة ميراثيه في النصف الأخرورحمة الله تعالي كانت تملك نصف العقار 

 

 

 

 وأعادت من خلال هذا العقد 
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  ....هذا .. وعقب وفاة المرحومة / 
 

 وهذا .. ولانعدام سند المستأنف فيما يدعيه 
 فقد قضي برفض دعواه المذكورة 

 ق...لسنة  ....وقد تأييد هذا الحكم بالاستئناف رقم 

 وهو ما يستوجب 
 

 السبب الثاني  
شرع والواقع والقانون بأن مرض        ضا .. رغم مخالفة ذلك لل إصرار المستأنف أي

 كان " مرض الموت " بما يبطل التصرفات محل التداعي   ....المرحومة/
 وهذا النعي مردود عليه بالآتي 
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 ومن ثم 
 

 السبب الثالث
ــوع إن هي طرحت دفاع ظاهر البطلان .. ومن        لا تثريب علي محكمة الموضـ

ــتأنف علي الحكم الطعين ع     ــديه إلي الطلبات     ثم .. ينهار نعي المسـ دم تصـ
الواردة بصحيفة إدخال خصوم جدد .. ذلك أن ما ورد بتلك الصحيفة لا ينال     

 .من صحة الحكم فيما انتهي إليه 
 حيث تواترت أحكام النقض علي أن 

 
 كما قضي بأن 

 وكذا قضي بأن  
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 ذلك لما كان 

 ومن ثم 

 ثم يعود ويناقض نفسه 

 أضف إلي ذلك 

 ليس هذا فحسب 
بل أنه لمن المســتقر عليه في قضــاء النقض أن إطراح محكمة الموضــوع لدفاع أو   

 فض له ، فلا عيب  دفع ف ن ذلك يعد بمثابة ر

 كما قضي بأن 
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 لما كان ذلك 

 السبب الرابع  
ــتأنف فيها ..   ــاء برفض الدعوى برمتها معناه رفض كافة طلبات المسـ القضـ

سبيب الحكم برف    سيما وأن ت ضمن الرد علي الطلب     لا صلي يت ض الطلب الأ
قاله عدم رده علي          ــتأنف علي الحكم ب الاحتياطي .. ومن ثم ف ن نعي المسـ

 الطلب الاحتياطي نعي غير سديد .
 بداية 

 ومن ثم فهذه التصرفات وإن تنصرف أثارها إلي الأصل 
  ....المرحومة / 

زلا أنها لم تصا  تنها اتف يصاق تليها  صف صا  ها ةلال م ض الملما .. أ          

تنإلمد تلي  صححححيص فلا تنفذ زلا ا اا  الثلث .. فهذه التصحححح فاا لم تصححححا  تن            أنها 

 ..  ز ا صا ا تن المرتأنف ضاها الأ لي . ....الم الممص   

 هذا 

 أضف إلي ما تقدم 
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 ومن ثم 
رنا نعلمد زلي ما ل  تب محكبص الن    تلمات ا تليب من أنب لا تث يب  تلي   نجا أنف

مص وتتاع              ها غد ملز فاع  اه  الاإلان ..  أن تي تن د بص الملمضححححلمع زن هي التف محك

 الخصلمم س منااي دفاتهم .

 لذلك يضحي ظاهرا 

 السبب الخامس   
لقول بخطأ الحكم في بيان صـفة المدعي )المسـتأنف( .. مبتور السـند ومخالف    ا 

ــحة الحكم إذ أن ذلك      ــحته   –للقانون ولا يؤثر علي صـ ليس من  –بفرض صـ
 شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة .

 فمن المستقر عليه نقضا في هذا الشأن  

 كما قضي بأن 
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 لما كان ذلك 

 ة ف ن في ذلك التعريف الكافي بأطراف الخصوم
 تعريفا مانعا من أي جهالة 

 ف ن ذلك يدل علي فهم قاصر للقانون 

 السبب السادس    
لجدلي    قة   –علي الفرض ا مة أول درجة      –والفرض علي خلاف الحقي أن محك

ف ن الطعن   –حســبما يزعم   –ف قد أغفلت الفصــل في بعض طلبات المســتأن  
من  193علي الحكم لهذا الســبب  الف القانون والطريق الذي رسمه بالمادة 

 قانون المرافعات  
 تنص علي أن  193ذلك أن المادة 

 ففي هذا الخصوص قضت محكمة النقض صراحة بأن 
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 قضي بأن  كما

 لما كان ذلك

 وحيث أنه لم يفعل 

 هذا من ناحية 
 وعلي الجانب الأخر 

ف ن في طرح المســتأنف لأوجه الإغفال المزعومة في أســباب اســتئنافه     
ضت ضمنا          ضمن إقرار منه أن محكمة الموضوع ق للحكم المستأنف يت

 برفض الطلبات ومن ثم فلا خطأ يعيب الحكم في ذلك  
 من المستقر عليه في قضاء النقض أن 



69 
 

 لما كان ذلك 

 حيث أن محكمة الموضوع 

 هذا ومن جملة ما تقدم 

 السبب السابع   
المقدمين من المســتأنف   –المعيبة  –ال الشــهود محكمة أول درجة طرحت أقو 

وقضــت ضــمنا بعدم اطمئنانها إليها .. ومع ذلك يعول عليها المســتأنف في 
ــباب وعجزها عن أن    ــتئنافه .. وهو ما يؤكد عدم صــحة هذه الأس ــباب اس أس

 تنال من الحكم المستأنف  

 وحيث عجز المستأنف عن الإثبات بهذه الطريقة
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 وليس أدل علي ذلك كله 
من ذلك ارل ا  الم ام من زااا هؤلاء الخام .. م  ه من ةلالب وعام صححححضص  

 ماع ما   د وأللمالهم س التض يق  أنها ةلا  تليهم  ملإ ين للإدلاء وها للاتتاا اا  

 نفص الذك .أ

 هذا

 وإزاء جماع ما تقدم 

 وهذا الحكم الأخير 

 وحيث لم يستطع المستأنف تقديم ثمة شاهد 
 نفاذا للحكم التمهيدي الثاني 

 ل درجة وقد مثل المستأنف بوكيل عنه أمام محكمة أو
 وأثبت عجزة عن تقديم شهود

 ورغم ذلك كله 

 الأمر الذي يعيب 
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 السبب الثامن   
سباب        ستأنف من أ سك به الم وعقب جماع ما تقدم .. فقد بات ظاهرا أن كافة ما تم
لطعن علي حكم أول درجة .. جاءت مرسله ولا دليل عليها وقد عجز عن إثباتها ..  ل

وقد تكفل حكم أول درجة بالرد الســائع عليها .. ومن ثم لم يأت المســتأنف بثمة  
 جديد ينال من الحكم المستأنف بما يجدر معه رفض استئنافه الماثل . 

 حيث أنه لمن المستقر عليه نقضا أن 

 كما قضي بأن 

 لما كان ذلك 

 وقد تضمن ردا علي جماع 
حأنف المإ  اص منب أمام محكبص أ ل د حص  التي لا يزال المرتأنف    مزاتم المرت

 يص ..  وذاا الإ ي ص الخاليص من الاليل  الرنا .. يإ اها أمام تاالص المحكبص الاستئناف
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  التي ساق للضكم المرتأنف ال د تليها اا ير إها ميعا .

 ومن ثم 

 خيراأو
ليهم الهيئة الموقرة  إالتعليق على اقوال الشـهود الذين اسـتمعت   

 -/-/- بجلسة

 حكمت المحكمة
أنف وكافص   ق ارثااا  منها شححححهاد   وإاالص الاسححححتئناف للتض يق ليثاي المرححححت

س   ال  ائن أن تص فاا ملم ثص المرتأنفص  المرتأنف ضاها كاني منع ا   الشهلمد

نها صحلم يص صحلم يص مإل ص  للبرحتأنف ضحاها الأ        أ ض الملما  لم لي معاصح   

 .نفف ذلك وذاا الإ ق الراوق ذك ها 

 ونفاذا للحكم المتقدم ذكره

 والجدير بالذكر
ول درجة  أشـــهادتهم أمام محكمة الإدلاء بأن شـــهود المســـت نف قد ســـبق لهم   

ل كان يعمل ســـائق لديها        .. انوولى نوكانوا يعملون كخدم  لدى المســـت نف ضـــدها ا        
 .م الخادمة أول والثانية نزوجة الشاهد ا هالوقا ذات يولى كخادمة وهى فنوالسيدة ا

 ليس هذا فحسب 
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 وصلأنتقام من المستأنف ضدها الاا من المذكورين في ةورغب
ثااا وعا ما ت  زالحلححلم  كشححهلمد   الاللمف ا وإ دهم من العبل لايها  انظ اً ل يامه

 .ثااتب زتل ينهم اا ي اد 

 ول درجةأمام محكمة أ وقد سبق لهم الحضور

 الاعتبار هذا مع الوضع في

 قرارها المقدمفي إ كدت المذكورةأوقد 
لامتهم  من ثم را ض  أوال رحححم التاوع لب محل   ...المرحححتأنف كان يعبل  ئيرحححا    -1

نها  فلحححي  ألا زنب اا ل معها  ا    حها )الشحححهلمد (ضحححغلم ب تلف  الاتها  شححح ي اتها  

 0الامتثال للغلم ص

 0تليهم  لا تصادف الح ي ص   الذك  ةلا يأن أللمال سالف -2

تاات        -3 فص التصحححح فاا محل ال كا  و غاتها  لال      .... كاني وعلم الم الممص       يزن 

 0نها كاني تتبتع وصضص حيا  أ فاتها وفل   

   وإ د شحح ي تها   لألامي المرححتأنف ضححاها ا   000....ص أنب ت ب  فا  الم المم -4

 .للمال لأدلائهبا وهذه از   الاتها من العبل فكان هذا هلم الراب س

وصلأكما قدمت المستأنف ضدها ا
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- ...........  

- ..........  

 قوال وبيان عدم صحتهاأمن  به شهود المست نفي أدل لى ماإوبالعودة 
  ......ول من شهود المستأنف المدعو/ لأفقد شهد الشاهد اأولا : 

 زعما بأنه  وقد قرر هذا الشاهد

يثا   .. ف    وأنب لم ثمان سادا م اول هذه التص فاا أذا كان هناك زتبا  برؤالو 

 . نأد أثمااايث تن  بمامأ

 ن الممتلكات عبارة عنأبوأضاف 

 يشهد عليه يعن تاريخ الحديث الذ هسؤالبو
 (.... يلمليلم  أغرإس من تام  )أد س غللمن شه  يلمنيلم....صيف  ل   انب س

 تفق مع حقيقة الواقعت نها لاأيبين  وبمطالعة هذه الشهادة
 الدعوى بما يؤكد كذبها  في

 فالثابت أولا 
ــور  ــتحيل عقص تصـ ــدها ب ر  ا ون تقأ انه يسـ ــت نف ضـ ــة بها نم المسـ مور الخاصـ

ن أها كل مره تســتقل ســيارت  ين يتصــادف فأويســتحيل 000مام الســائق أوبنجلتها 
 0مصك نجلتها لنفسها أنقل ملكية  يتتحدث ف

 كما أن الثابت ثانيا 
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ي لاححل م ض     عححن ميع التصحححح فححاا المإعلمن تليهححا من المرححححتححأنف  ل                 أ

ونفرحها  هلم ما يؤكا    يوفل  كاد   ان وع  هذه التصح فاا لامي وها ه  ....الم الممص 

 0تام صاق   ايص هذا الشاها

 والثابت ثالثا 
م يؤكد  وبعلمها ول ....هد قرر ب ن التصـرفاا تما بموافقة المرحومة  ن هذا الشـا أ
 0يؤكد صحة دفاع المست نف ضدها الاولىما تلقيها أثمان مقابلها وهو عدم 

 هقوالأ تناقض هذا الشاهد فيقد ف فضلا عما تقدم
 ول درجةأمام  محكمة أمع ما شهد به 

 عدة واقعات جوهرية نذكر منها في
 ول لأالتناقض ا

  يالتناقض الثان

 التناقض الثالث 

 خيرةلأوالواقعة ا
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 التناقض الرابع 

0 

 التناقض الخامس

 هذه الحقيقة إليولما تنبه 

 هوبالبناء علي..  ما تقدمكان وحيث 
ن  أتليب مجاملصً للبرتأنف د ن  د  وأللمال ةلا أن هذا الشاها لا أفإنب يتأكا 

 .للمالب ثمص ا ي ص  ااا  أبل تح

 قوال الشاهدتين  أوبمطالعة ثانيا : 
 يتضح بداية أن الثانية قررت 

 .......... /قوال المذكورة أوحيث انه بمطالعة 
 نها جاءت على خلاف الواقع والمنطق وما ثبت بالمستندات الرسميةأيبين 

نجلتها وهي تخبر ولى ننها سمعا المست نف ضدها اأفقد ذكرا هذه الشاهدة  -أ
د ثناء وجوأولى لصال  نفسها وذلك لأعيان المملوكة لنأنها ستنقل ملكية ا

 المستشفى  يف ....المرحومة/
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 وهو قول  الف المنطق

ن الثابتأكما 
والمرححححتشححححفف   لم .... ن الم الممص   أ  كاني ت     000 تكن محتجز   ها     ددلول  تلي

ملم   لأهذه ا    للضايث سلأفيثلم  الرؤال تن ااحص المرتأنف ضاها اف ط .. 

 000ن نجلتها ستعلمد معها ز  منزلها أالمرتشفف ؟؟!!  هف تعلم  س

 تها  وبعد ما ساءا حال ....ن نقل الملكية كان بعدما مرضا المرحومة أوقررا الشاهدة  -ب
 الثابت  فوهو قول  ال

)وهو تاريخ مرض   ...عام  شــهر فبراير ين هذه الوقائح حدثا فأكما قررا الشــاهدة  -ج
 .كما قالا ( ....المرحومة 

 أن مرض مورثةثبت حين  في
 وص لأا االمستأنف ضده

 

 شهادة الشاهدة بعدم صحةفي جملته يقطع  وهو ما
 ل  أهذا فلححلا تن تنال  شححهادتها هذه مع ما أدلي وب من أللمال أمام محكبص    

 ما يلي :د حص  من هذه التناللاا 

وللأالتناقض ا
 . 

 مام محكمة الاستئناف أ نها ذكرتأحين  في

 الاعتبار هذا مع الوضع في

 يالتناقض الثان
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 محكمة الاستئنافمام أنها قررت أحين  في

 التناقض الثالث

 مام محكمة الاستئنافأ حين ذكرت في
 نها ست لمم ون ل ملكيص تلك  أةبرا نجلتها ي التي أ   هلألمرتأنف ضاها اأن ا

 تيان لصالحها  لأا

 ومن جماع ما تقدم

 قوالأن يستىلص من أنه يمكن أ لاإ
 كارهانإالشهود حقيقة واحده لم يستطيعوا  هؤلاء 

  ولىنشهود المست نف ضدها اشهادة جاءا ..  وفى مقابل ما تقدم
  م بالمصداقية والوضو سدلالتها وتت يقا عة ف

 ( ....)زوج خالة المرحومة/ ......../العميد ول لأفقد شهد ا
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 (   ....)ابن خالة المرحومة / ............/ يكما شهد الثان

 هذين الشاهدين  قوالأستبين من يو

 ه  جماعيؤكد  وهو ما
ثمص سحنا صحضيح من اللمالع      تلي سحتئناف الماثل  الاتلما الماتاأ تام ليام الا

 .  ل د حصأمن محكبص  لحكم الصاد ايياا أت وال ف   با  ال انلمن  حاا تهأ

مما سبق ف نه يبين لعدالة الهيئة الموقرة أن استئناف المستأنف ضد       
ــافرت الأدلة والحقائق   جاء علي غير ســند من القانون والواقع وقد تض

نف .. وفي المقابل ف نه يسـتبين   التي تؤكد عدم صـحة ما يدعيه المسـتأ  
للهيئة الموقرة مصـداقية دفاع المسـتأنف ضـدها فيما ترتكن إليه من     
دفاع اعتصمت فيه بأدلة ومستندات دامغة في دفاعها ونضيف إليها      

 المستند المقدم أخير للهيئة الموقرة والذي يؤكد الحقيقي الآتية  
  إذ طويت الحافظة الأخيرة علي

 مرفقا بها صورة طبق الأصل من الطلب المقدم 
 وشقيقها   ....من المرحومة / 

 للتنازل عن نصيبهما في الفيلا  
 لصالح والدتهما )المستأنف ضدها الأولي 



80 
 

  الأولي الحقيقة 
.. كاني س م ض الملما   ....تام صحضص ما ياتيب المرحتأنف من أن الم الممص     

اال زو امها التصحح فاا الصححالح  الاتها .. ذلك أن الثاوي من الإلب أنها تلمحهي زلي   

.. ةا يجزم بخ  حها ل لحححاء   الانك وشححح صحححها  لامي الإلب المذيل وتلمليعها ونفرحححها

 المائجها ..  حايص تص فاتها  هلم ما يؤكا تام صضص ادتاءاا المرتأنف .

   الثانية الحقيقة 
.. بشـــخصـــها وبنفســـها إلي البنك         ....أن ال لب المذكور مقدم من المرحومة /      

المذكور الذي لم يكن يقبل منها ال لب إذا تصحظ له أنها مريضـــه مرض موا )حســـبما          
 عم المست نف( وكان من المستحيل قبول ال لب وتفعيله ,يز
   الثالثة الحقيقة 

 شحح ي ها ليتنا ل كلا منهبا تن نصححياب ..    ....أن هذا الإلب م ام من الم المم   

لامي الإلب )لأنها تعلم أنها سححححتبلما( كبا   ....فعلي الف ض الجالي وأن الم الممص   

 ها وذاا الإلب  هلم ما لم يتلماف  لايب هذه            تم المرححححتأنف .. فلباذا ت ام معها شحححح ي     

الظ  ف المزتلممص ؟! لعل ذلك يؤكا ي ينا وصحححضص  حايص  نفاذ التصححح ف من الم الممص     

 المذكلم    ش ي ها .

 هنا ف نه يبين للهيئة الموقرة  ومن
أن دفاع المرتأنف ضاها لا اتتصم والمرتنااا ال اهنص التي تؤكا صضص دفاتها  

  هلم الأم  الذد يا  منب أن استئناف المرتأنف لا حاء فالاا لللمالع  ال انلمن . 

 هــــــــبناء علي
 تلتمس المستأنف ضدها الأولي من عدالة الهيئة الموقرة الحكم 

تئناف الماثل  تأييا الحكم المرتأنف مع زلزام المرتأنف المص  فاا      و ف  الاس  

 م اول أتعاب المحاما  تن د حتي الت اضي .

 


